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 الحمد لله وحده

 :يالآترار قالالتعقيب محكمة  تأصدر

في  .ع.لدا.ل الاستاذ نبمن ق 2016 /24/11يخ تارب المقدمبعد الاطلاع على مطلب التعقيب 

  .لديوانةحق الادارة العامة ل

  ..الش .عضد :

 1017تحت عدد ناحي الصادر عن محكمة الاستئناف بجطعنا في الحكم ال

إقرار ول الاستئناف شكلا وفي الاصل بقبلاب ورضا حيو القاضي نهائ 14/11/2016ريخبتا

  .الحكم الابتدائي

في  ءاتكافة الاجرا نوبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومستندات الطعن و التأمل م

  . القضية

ض لنقمية الى ااوبعد الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام لدى هذه المحكمة الر

  . والاحالة والاستماع لشرحها بالجلسة

  :وبعد المفاوضة طبق الفانون صرح بما يلي

  :من حيث الشكل

 نلطعلابل جل القانوني و ضد قرار فالحالي ممن له الصفة و في الأ قيبث قدم مطلب التعيح

  .اتهالقانونية و اتجه قوله شكلابا لجميع موجيفه الوسيلة فكان مستوذبه

  :صلث الأيح من

عليها حسب المحضر عدد  أنبنى  التيث بحااد من الحكم المطعون فيه ومن الأتفحيث يس

ثالديوانية للديوانةبحابن لإدارة الأيعبطة العدليةالتابعوان الضاأالمحرر من قبل  2924

ه بوع تسياريحلإتمام اجراءات تسر .الج .قدم المدعو عتر ثنه على أأ 25/05/2012يخ بتار



 

 115050651838و ذات رقم هيكل   الاجنبي  المنجميرقم ال ترينو اسباس ذا

بوابها أمستوى محركها و  ة علىضحوا تغييرات تبين وجود2009/06/07يخ ارتالموردة ب

يارها و غطع قزائها و معداتها و أجميعجو  ةيالداخلالكراسي  يادة وقالجاسية و لوحه ال

ص يجهل هويته مقابل مبلغ مالي الذي خكورة لشذرات المييتغحري معه افاد انه قام بالتبال

سه و بنفكورة ذولى شراء السيارة المثتم بألمانيا حييالمق .الح .خص يدعي نشذا الهتببن و أن

 و تسليمها لىإوريدها ته نو قد طلب م .ال.المدعوعه على اسم ياستخرج بطاقة رماد

  .ناء رقم الهيكلتثساطع غيارها بقيير غلغاية ت .ال .للمدعو ع

رة من كوذلمامامي للسيارة لأنه تم حجز البلور اأفاد .أالش .نون فبه عظباستنطاق الم ثوحي

 .عون فيه نضالم نتراه مشمؤكدا انه ا ب الديوانية التفتيشات و ةقبل فرقة الحراس

 كافحتهبمقطع السيارة و  تغييربينهما على  يقاف قصد الاتجار فيه نافيا وجود ا .الجل

 ارةر قطع غيار السيارة بقطع سيغييالتي مفادها ان المجيب تولى ت ج.ال .بأقوال ع

ان  اققحة جر تمسك بالانكار منء حلقالوادي بشاحيناب نقلها الى مجمما استو بهمعطأخرى

جخالسيارة لش أجزاءفرط في  .الج .نون فيه عظالم   .ص

 لةلمسجتصريحاتهاتمسك كل  ش.ال .و عا .الج .بين كل من ع القانونيةو بإجراء المكافحة

  .عليه سابقا

لس جعلى الم.الش.و ع .الج.همين عتبإحالة الم ذنتالعمومية أ النيابة حاث الىبوبإنهاء الا

م ن اعلا لمقاضاتهما من أجل جريمة التوريد بدوببتدائية بالمحكمة الا الجناحي

ب لك حسالديواني و المشاركة في ذقيدبضاعة تحت ال يففريطالتعن  جلبضاعة محجرة النات

  .طلبات الادارة

 بتخطيهغيابيا  ابتدائيا09/01/2013خبتاري 5470ية عدد قضت المحكمة صلب القضو

ء افستصوم مقام اقولى قدرها ثلاثةالاف و ثلاثمائة دينار تأبخطية  بالتضامنهمان تالم

 لديسماصف نو  الديسمينالمحجوز و بخطبة ثانية و قدرها احدى عشر الف دينار مع اضافه 

 صفاءتسالفين و سبعمائة و خمسون دينار وحمل المصاريف القانونية عليهما و ألك ذدر قو

  .لادارةالسيارة و البلور الامامي للسيارة لفائدة ا



 

خة المؤر 2737على الحكم قضت المحكمة صلب القضية عدد  .الش .و باعتراض المتهم ع

 ائة دينارولى قدرها الف و مبخطيةأالمتهم  هيخطبتوريا ضابتدائيا معبراح 10/02/2016في 

 و يسمينالد ةضافادينار مع سبعمائةلاف و آاء وبخطيه ثانية قدرها ثلاثة فمقام الاستص لتقوم

 .دهضف القانونية على المحكوم يحمل المصاربالديسم و نصف 

صه نن بيمية الحكم الناثصدرت محكمة الدرجة الأو الديوانةدارة إوع استئناف من ضمو نفكا

  : التالي يها عليناعيوانةأعلاه فتعقبه نائب الادارة العامة للد

رورة ضبة الادارة ب: رغم مطال لديوانةامن مجلة  386و  301صلين فحكام الأأولا : خرق 

و هب و هذا الطل نب عجن المحكمة لم تإالسيارة ف اء باستصفاء المحجوز المتمثل فيقضال

 تاستأنفن الادارةأو ذلك رغم الديوانةمن مجلة  386و  301ا لأحكام الفصلين قرخما يعد 

  .وزجمحلى استصفاء الإلطلبها الرامي  الاستجابةرورة ضلى إنادا تتدائي اسبالحكم الا

 فيو  ففيخسباب التنتبريرأدو ثلثة الى حد اليثانيا : ضعف التعليل :المحكمة نزلت بالخط

 ةرورضبتها االادارة ضمن مستند توانة و قد تمسكيالدجلةم نم 386مخالفة لأحكام الفصل 

زول النيد و يبررفضاء طبق النص القانوني خاصة وانه لم يرد بالحكم الابتدائي ما يقال

 الباطح و صريح ضلم ترد على طلبات الادارة بشكل وا الاستئنافأن محكمة  ة الايبالخط

  .ساس النقض والإحالةعلى ذلك الأ

 :المحكمة

ن أب عليل الاحكام و تسبيبها هو من الأمور الاساسية اللازمة لصحتها و يجتحيث أن 

حكام أمع  م تامغناتفي  القانونيةة الفعليةمنها و يضطا بجميع عناصر القيعليل محتيكونال

  .القانون

 محكمةعلبه ان ال تنانبالتي  قرار المطعون فيه و الاوراقلى الإح بالرجوع ضو حيث يت

ن لمقدم ماناف وانة و التيعلى اساسها انبنى مطلب الاستئيالادارة العامة للد تدفوعا تتجاهل

بر محجوز عفيال تبالية بداوانه بواسطة ممثلها اغفال محكمة اليدارة الدإمقتضاهبناقشتبلها و ق

لى إالي اب المقام المحكمة بالتحفيض في العقيوسيلة لخلاص الخطية و  باعتبارهاستصفاءه

  .ريرتبحدود الثلث دون 



ريره قتة صلب الموثقو وانةيللدالعامةارها نائب الادارة أثوعات التي الدفة يدجو حيث و رغم 

 يو ه ابقاسخذ المذكورة آبرمته متجاوزة الم رار الحكمالابتدائيقلا ان المحكمة اكتفت بإإ

  .هايوجب على محكمة الدرجة الثانية الوقوف عندها و الردعلتة بحيث يهمخذ من الأآم

 إذاء المحجوزة يصوص مال الاشخوانة صريحا بيمن مجلة الد 386صل فو حيث جاء ال

ع ائضلباو بمصادره ة عشر يوما و شهر تبينس ةتتراوح ه التالي "بعاقب بالسجن لمديجاء ف

 رة وم ينبطية تتراوح خش و بغالمهربة و وسائل النقل و الاشياء التي استعملت لإخفاء ال

 اإذلام صدير دون اعتوريد او تو عن كل أائع المهربة عن كل فعل تهريب بضيمة القين تمر

و ل اوخعن الد عةتفمرعة لمعاليمضرة او الخاجضائعالمحبائع من صنف الضمر ببالأ قتعل

 .جروخداءات عنداللأالخاضعةو المحجرة او أة يم داخليلمعالةعاضمن صف البضائع الخ

وف ل ظريفعتعلقبتتقد الرد على الدفع المنة اهملت محكمة القرار المثانيهة نجوحيث و م

هم ضاة الاصل لقمن م ا ج صرورة ام  168ل في مخالفه صريحةللفصل يعلتالتخفيف دون 

ق اورا يف بشرط ابراز الاسباب المستمدةمنفل مؤسسة ظروف التختفعيفي  قةالحرية المطل

  .الملف التي دعنها الى ذلك

 ها و لمشقتنا لتلك الدفوعات و لم اهتمامر اي تعقد لم ترار المنقوحيث و طالما ان محكمة ال

ل يلتعلو ضعف في ا يبستصور في القرارها على قتنزل في شابها حكم الفانون نكون فد بنت

  .قضنعين معه التا يمم

 :و لهاته الاسباب

لة شكلا و اصلا و نفص الحكم المطعون فيه و احا يبالمحكمة فبول مطلب التعق تررق

لخطية ان نماء الطاعفرى و اعخئة ايظر فيها بهنعلى محكمة الاسناف  لإعادةال قضاءال

  .رجاع معلومها المؤمن اليهإو 

ثلاثون  عن الدائرة خمس و 2018 نفيجا 02وم الثلاثاء يورى شال ةرجرار بحقوصدر هدا ال

 .د .ة رديو الس .الخ .دة فيالس ينالمستشاروعصوبة  .ش .د المية من رئيسها السبركتالم

 .الع .د عيالس ةلسجالتبو بمساعدة كا.ع.ر ممتل الادعاء العام السيد نضبمح

 خهيارتيرر فحو


